
“

بصفتي عضوًا في مجلس الوزراء وعضوًا رئيسًا في فريق الاقتصاد الكلّي في بلدي، تقع على عاتقي وعلى فريقي 
مسؤوليّة كبيرة تتمثّل في تقديم أفضل التوصيات لخطط تطوير فعّالة وتصاميم للسياسات الّتي تهدف إلى حلّ التحدّيات 
المجتمعيّة. وهذا يجعل من المكتب الّذي أُعتبَر مسؤولة عنه واحدًا من المستعملين الرّئيسيّين للأدلة العلمية، وذلك لتوفير 

أساس تستند إليه الخطط والسياسات، فضلا عن تقديم توصيات بديلة بشأن السياسة. 

إنّ مشاركتي في لجنة الأدلة العلمية، فضلا عن انشغالي على مدى السّنوات الثّلاث الماضية في ذروة صناعة السياسات 
حيث نسعى جاهدين لصنع سياسات في بيئة معقدة، أتاحا لي فرصة مثالية لإعادة التّأكيد على الحاجة إلى توليف عدّة أشكال 

من الأدلة العلمية المتعلّقة بالمسألة المطروحة. 

ولدعم استعمال الأدلة العلمية في صنع السياسات ورصد التّأثيرات الّتي تنتُج عنّا، دأب فريقي على تطوير مقاييس جديدة 
ع التقدّم المُحرز في تحقيق أهداف التّنمية المُستدامة على نحوٍ أفضل. وعلاوة على ذلك،  للرّصد والتّقييم من أجل تتبُّ

نحن نعمل مع أصحاب المصلحة لتطوير مؤشّر وطني متعدّد الأبعاد للفقر لاستكمال التّدابير الحاليّة للفقر. وفي حين أنّ 
رات الوطنية متعدّدة  رات العالمية متعدّدة الأبعاد للفقر يمكن أن تُمهّد الطّريق لإجراء المقارنات العالمية، فإنّ المؤشِّ المؤشِّ

الأبعاد للفقر يمكن أن توفّر الحساسية للسّياقات المحلية الّتي نحتاجها. 

وبالتّالي، فإنّني أدعم بقوّة الأفكار الواردة في الفصل الثّالث بشأن القرارات وصانعي القرارات، ولا سيّما تلك الواردة في 
القسم رقم 3.3 بشأن الطّلب على الأدلة العلمية بين صانعي السياسات الحكومية وسياق استعمالهم للأدلة العلمية. كما 
أنّني أدعم بكلّ صدق الأفكار الواردة بشأن نظام دعم الأدلة العلمية في القسم رقم 6.2، حيث تمّ التّأكيد على الحاجة إلى 

عات  استناده إلى السياقات المحلية )الوطنية أو دون الوطنية(. وتُعتبَر الأفكار بشأن الحاجة إلى المصالح العامّة العالمية والسِّ
الموزّعة توزيعًا مُنصِفًا في القسم رقم 6.1 هامّة أيضًا، نظرًا للافتقار إلى الإنصاف العالمي في هذا الصّدد. وسيكون هذا 
التّقرير مفيدًا في إرشادنا، بأفضل الطرق لاستعمال الأدلة العلمية، لفهم التحدّيات المجتمعية بشكل صحيح وحلّها حلًّ فعّالً. 

صنّاع السياسات الحكوميّة, فيتسوم أسيفا أديلا
إنّ صانعة السياسات الملتزمة بعملها - فيتسوم آسيفا آديلا، تسعى جاهدةً لتقديم منظور 

حكومي كامل للتّخطيط والتّنمية على مستوى مجلس الوزراء.
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بالنسبة لجمیع المواد، لا یسمح بتكییف أي جزء من محتوى ھذا التقریر من دون إذن خطي من الناش. ھذا العمل مُرخص بموجب
 ررخصة المشاع الإبداعي-  لا مشتقات رخصة دولیة 0.4. نیابةً عن جامعة ماكماستر. تقریر لجنة الأدلة العلمیة 
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